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مذكرة تفاهم 
بين
وزارة الاقتصاد والتجارة، مديرية حماية المستهلك
و
الهيئة المنظمة للاتصالات
بشأن 
معالجة شكاوى المستهلكين في قطاع الاتصالات
مذكرة تفاهم بين 
الفريق الأول: 

وزارة الاقتصاد والتجارة / مديرية حماية المستهلك
و
الفريق الثاني: 

الهيئة المنظمة للاتصالات
المقدمة
لما كانت الهيئة المنظّمة للاتصالات (فيما يلي "الهيئة") تضطلع بتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وفق أحكام القانون رقم 431/2002 ("قانون الاتصالات") بما في ذلك وضع الأنظمة التي تساهم في حماية المستهلك وتحفيز الاستثمار وتنمية السوق التنافسية في هذا القطاع،
ولما كانت حماية المستهلك في قطاع الاتصالات تدخل في صلب مهام الهيئة التي لها أن تشكل لجانا استشارية وتنظم لقاءات عامة وحلقات استشارية مع المستهلكين في القطاع للإطلاع على آرائهم واقتراحاتهم، كما تتمتع الهيئة بصلاحية وضع شروط تحمي المستهلك من ضمن شروط التراخيص كما للهيئة أن تشرف على حسن تنفيذ هذه التراخيص وفرض التقيد بها،
ولما كانت المادة 43 من القانون 431/02 قد أناطت بالهيئة على وجه الخصوص  صلاحية الفصل بالمنازعات القائمة بين مقدّم خدمات الاتصالات والمشترك لديه أو المستفيد من خدماته، كما أن للهيئة أيضا صلاحية إجراء الحل الودّي وفرض العقوبات إذا تبين لها حصول مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام قانون الاتصالات والأنظمة  الصادرة تطبيقا له،
ولما كانت الهيئة تود إقرار "نظام حماية المستهلك" بشكل يتضمّن آلية واضحة لمتابعة ومعالجة شكاوى المستهلكين في قطاع الاتصالات، 
ولما كانت "وزارة الاقتصاد والتجارة" (فيما يلي "الوزارة") تتابع وتعالج شكاوى المستهلكين في مديرية حماية المستهلك (فيما يلي "المديرية") وفقا للقانون 659/2005 ("قانون حماية المستهلك") ،
ولما كانت هذه الشكاوى التي ترد الى الوزارة تتضمن شكاوى تتعلّق بقطاع الاتصالات،
بناء على ما تقدم، أجمع الفريقان على التعاون والتنسيق بينهما لما فيه خير ومصلحة المستهلك في قطاع الاتصالات تحقيقا للأهداف التالية: 
1- تأمين أفضل حماية لحقوق المستهلكين عبر التوعية والإجابة على أسئلة ومراجعات المستهلكين والتدخل لحل أي شكوى ضمن أسرع مهل ممكنة؛
2- استفادة كل طرف من قدرات وخبرات الآخر في مجال اختصاصه؛
3- وفر في الكلفة والمحافظة على المال العام عبر التشارك في كلفة تأمين متطلبات هذه الخدمة؛
I- المبادئ
يتم التنسيق ببين المديرية والهيئة لمعالجة شكاوى المستهلكين الواردة إلى الفريقين والمتعلّقة بقطاع الاتصالات وفق المبادئ التالية والآلية المبينة فيما يلي، ودقائق التطبيق التي يتم وضعها والاتفاق عليها بالتنسيق فيما بين رئيسة وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين ومدير مديرية حماية المستهلك. 
1- مهام المديرية:
a. تلقّي الشكاوى عبر الاتصال الهاتفي أو البريد العادي والإلكتروني أو في قلم المديرية، وفرز وإبلاغ  الشكاوى المتعلّقة بقطاع الاتصالات تلقائيا إلى الهيئة عبر البرنامج المخصص لذلك كما هو مبيّن أدناه، 
b. معالجة تلك الشكاوى المحالة إليها من الهيئة بحسب التوجيهات والأولويات التي تضعها الهيئة،
c. إبلاغ المستهلك بنتيجة معالجة أي شكوى سواء تمّت معالجتها من قبل الهيئة أو من قبل المديرية بناء على إحالة الهيئة، 
d. توفير الموارد اللازمة لحسن سير الخدمة ضمن الحدود والإمكانيات المنصوص عنها أدناه.
2. مهام الهيئة: 
a. تلقّي الشكاوى الواردة من المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، 
b. تبليغ المديرية بالقرارات والتقارير الدورية الصادرة عن الهيئة بخصوص الشكاوى،
c. توفير الموارد اللازمة لحسن سير الخدمة ضمن الحدود والإمكانيات المنصوص عنها فيما يلي. 
3. الآلية
اتفق الفريقان على الأسس والمبادئ التالية، وذلك وفق الآلية المفصلة أدناه والملحقات ذات الصلة: 
a. كلفت الهيئة المديرية بتلقي وفرز الشكاوى الواردة إليها المتعلّقة بقطاع الاتصالات وإبلاغ الهيئة يوميا بجميع هذه الشكاوى عبر البرنامج المخصص لذلك، على أن تقوم المديرية بتأمين هذه الخدمة على مدار الساعة. 
b. تقوم الهيئة بتحديد الشكاوى التي هي في متناول خبرات المديرية وتحيلها للمصلحة؛ وقد كلّفت الهيئة المديرية بمعالجة هذه الشكاوى، على أن تعود المديرية وتحيل للهيئة الشكاوى المتعلقة التي تعجز المديرية عن معالجتها لأي سبب كان.
c. تقوم الهيئة بمعالجة الشكاوى التي لم تقرر إحالتها الى المديرية والشكاوى التي عجزت المديرية عن معالجتها لأي سبب كان (كتلك التي تتطلب خبرات وصلاحيات خاصة خارجة عن نطاق خبرات وصلاحيات المديرية على سبيل المثال لا الحصر).
d. كلّفت الهيئة المديرية بمتابعة العلاقة مع المستهلك من لحظة ورود الشكوى إلى حين تبليغه بالنتائج والقرارات المتخذة، إلا في حال ارتأت الهيئة سوى ذلك وبلّغت المديرية بذلك خطياً عبر البرنامج المخصص لذلك. 
e. تحدد الهيئة للمصلحة الأولويات الموضوعة لدى معالجة الشكاوى الواردة لتفادي أي تأخير قد ينتج عن عدم تحديد هذه الأولويات بشكل مسبق.
f. بعد الانتهاء من معالجة الشكاوى التي عجزت المديرية عن معالجتها لأي سبب كان، تقوم الهيئة بتبليغ المديرية بنتائج المعالجة والقرار المتخذ بشأنها على أن تتولى المديرية متابعة تنفيذ القرار مع المستهلك المعني. 
g. يحق للمصلحة، وكلما ارتأت ذلك ضرورياً لحماية حق المستهلك، وفي أي مرحلة من مراحل الشكوى، إحالة الشكوى المعنية للهيئة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الهيئة لاتخاذ الإجراء أو القرار المناسب في شأنها.  
h. تقوم المديرية بمعالجة الشكاوى الواردة ضمن الأنظمة والأصول المرعية الإجراء لاسيما تلك الواردة في "نظام حماية المستهلك" وذلك فور صدوره عن الهيئة والملزم لكافة مقدمي خدمات الاتصالات في لبنان، على أن يبقى قرار معالجة الشكوى النهائي ضمن صلاحيات الهيئة فقط لا غير. وللهيئة كلما ارتأت ضرورة لذلك وفي أي مرحلة من مراحل معالجة المديرية للشكوى التدخّل لمعالجة الشكوى مباشرة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من قبل المديرية على هذا الانتقال، على أن تقوم الهيئة بتبليغ المديرية بذلك عبر البرنامج المخصص لتشارك قاعدة البيانات والمعالجة المشتركة لها. 
i. تقوم المديرية بتأمين التواصل والتشارك في قاعدة البيانات المتوفرة عن الشكاوى ومراحل معالجتها بشكل يومي وذلك عبر البرنامج المخصص لذلك الذي سوف يصمّم ويطوّر لتبادل قاعدة البيانات والمعالجات بشكل يومي ثابت ومرن.
4. الموارد المطلوبة: 
a. من الهيئة: 
· تأمين كلفة دراسة وتنفيذ وتطوير برنامج تشارك وتبادل قاعدة البيانات الخاصة بالشكاوى؛ 
· تأمين التدريب لطاقم عمل المديرية عند الإطلاق ومن ثم بشكل دوري؛
· تأمين الاشتراكات والرسوم التأسيسية والشهرية لخط هاتف ثابت ساخن إضافي حين يلزم وضمن الوزارة مخصّص لتلقّي شكاوى المستهلكين في قطاع الاتصالات حصرياً وذلك لفترة سنة من تاريخ إطلاق الخدمة المشتركة وفق الآلية المنصوص عنها في هذا التفاهم؛
· القيام بحملة توعية لتشجيع المستهلك على التواصل دفاعاً عن حقوقه وتعريفه بالمؤسسات والسبل المتاحة أمامه والآليات المتبعة. 
b. من المديرية: 
· تأمين طاقم عمل كاف لتلقي الاتصالات ومعالجة الشكاوى من فنيين ومراقبين ومفتشين وغيره ضمن المهل المقبولة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، 
· تأمين دوام عمل 24 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع، ضمن الآليات والموارد المتاحة حالياً لدى مديرية حماية المستهلك. 
· تأمين حسن سير وصيانة برنامج تنسيق وتشارك قاعدة البيانات.
II- الملحقات
يعتبر المحلقان المرفقان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الموقعة من قبل الطرفين، وهما: 
1. مستند مفصل لشرح برنامج تقاسم قاعدة البيانات وشروطه. 
2. رسم بياني مفصل للآلية المتبعة.
بيروت في 11 شباط 2009، 
توقيع الفريق الأول




توقيع الفريق الثاني:
وزارة الاقتصاد والتجارة 



الهيئة المنظمة للاتصالات
مديرية حماية المستهلك




وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين
ممثلة بالأستاذ فؤاد فليفل
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